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127681 ‐ هل "الحد" ثابت له ؟!

السؤال

هل اله عز وجل محدود أم غير محدود ؟!

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

الأصل ف اللام عن الأسماء والصفات النقل ، إذ إن أسماء اله وصفاته توقيفية كما حرر ذلك أهل العلم .

ينظر : إجابة السؤال رقم : (106256)

ثانيا :

باب الإخبار عن اله تعال أوسع من باب الأسماء والصفات .

قال ابن القيم رحمه اله :

" ما يدخل ف باب الإخبار عنه تعال أوسع مما يدخل ف باب أسمائه وصفاته ، كالشء والموجود والقائم بنفسه ؛ فإنه يخبر

. وصفاته العليا " انته أسمائه الحسن به عنه ولا يدخل ف

"بدائع الفوائد" (1/169)

وقال أيضا :

" ما يطلق عليه ف باب الأسماء والصفات توقيف ، وما يطلق عليه من الأخبار لا يجب أن يون توقيفا ، فهذا فصل الخطاب

ف مسألة أسمائه : هل ه توقيفية ، أو يجوز أن يطلق عليه منها بعض ما لم يرد به السمع " انته مختصرا .

"بدائع الفوائد" (1/170)

ثالثا :

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/127681/%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%84%D9%84%D9%87
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/106256
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قد ذم أهل العلم إطلاق القول ، نفياً أو إثباتاً ، ف الألفاظ المحدثة المجملة ، قبل الاستفصال عن معناها عند قائلها ، ورد القول

ف ذلك إل المحم الثابت من التاب والسنة .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة اله :

" إذا منع إطلاق هذه المجملات المحدثات ف النف والإثبات ، ووقع الاستفسار والتفصيل : تبين سواء السبيل .

وبذلك يتبين أن الشارع عليه الصلاة والسلام ، نص عل كل ما يعصم من المهالك ، نصا قاطعا للعذر ، وقال تعال : ( وما

مَدِين مَل لْتمكا موالْي) : تَّقُونَ)  سورة التوبة /115 ، وقال تعالا يم ملَه ِنيبي َّتح مدَاهذْ هدَ اعماً بقَو لضيل هانَ الك

واتْممت علَيم نعمت ورضيت لَم اسلام دِيناً)  المائدة/3 " .

ثم قال :

" وهذه الجملة : يعلم تفصيلها بالبحث والنظر ، والتتبع والاستقراء ، والطلب لعلم هذه المسائل ف التاب والسنة ؛ فمن طلب

ذلك وجد ف التاب والسنة من النصوص القاطعة للعذر ف هذه المسائل ، ما فيه غاية الهدي والبيان والشفاء . وذلك يون

بشيئين :

أحدهما : معرفة معان التاب والسنة .

والثان : معرفة معان الألفاظ الت ينطق بها هؤلاء المختلفون ، حت يحسن أن يطبق بين معان التنزيل ، ومعان أهل الخوض

ثعدَةً فَباحةً وما انَ النَّاسك : تاب حاكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ، كما قال تعالأصول الدين ؛ فحينئذ يتبين له أن ال ف

اله النَّبِيِين مبشّرِين ومنْذِرِين وانْزل معهم الْتَاب بِالْحق ليحم بين النَّاسِ فيما اخْتَلَفُوا فيه البقرة /213 ، وقال تعال وما

هنُونَ بِالمتُو نْتُمنْ كولِ اسالرو هال َلا وهدفَر ءَش ف تُمنْ تَنَازَعالشورى /10 ، وقال فَا هال َلا همفَح ءَش نم يهف اخْتَلَفْتُم

والْيوم اخرِ ذَلكَ خَير واحسن تَاوِيلا * الَم تَر الَ الَّذِين يزعمونَ انَّهم آمنُوا بِما انْزِل الَيكَ وما انْزِل من قَبلكَ يرِيدُونَ انْ

هال لنْزا ام َلا االَوتَع ملَه يلذَا قايداً * وعب لالاض ملَّهضنْ يطَانُ ارِيدُ الشَّييو وا بِهفُرنْ يوا ارمقَدْ االطَّاغُوتِ و َلوا اماكتَحي

والَ الرسولِ رايت الْمنَافقين يصدُّونَ عنْكَ صدُوداً النساء / 59 – 61.

 ولهذا يوجد كثيرا ف كلام السلف والأئمة : النه عن إطلاق موارد النزاع بالنف والإثبات ، وليس ذلك لخلو النقيضين عن

الحق ، ولا قصور أو تقصير ف بيان الحق ؛ ولن لأن تلك العبارة من الألفاظ المجملة المتشابهة ، المشتملة عل حق وباطل

؛ فف إثباتها إثبات حق وباطل ، وف نفيها نف حق وباطل ، فيمنع من كلا الإطلاقين .

بخلاف النصوص الإلهية ، فإنها فرقان فرق اله بها بين الحق والباطل . ولهذا كان سلف الأمة وأئمتها يجعلون كلام اله

ورسوله هو الإمام والفرقان الذي يجب اتباعه ؛ فيثبتون ما أثبته اله ورسوله ، وينفون ما نفاه اله ورسوله ، ويجعلون
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العبارات المحدثة المجملة المتشابهة ممنوعا من إطلاقها : نفيا وإثباتا ؛ لا يطلقون اللفظ ولا ينفونه إلا بعد الاستفسار

والتفصيل ؛ فإذا تبين المعن أثبت حقه ونف باطله ، بخلاف كلام اله ورسوله فإنه حق يجب قبوله وإن لم يفهم معناه ، وكلام

غير المعصوم لا يجب قبوله حت يفهم معناه .

وأما المختلفون ف التاب ، المخالفون له ، المتفقون عل مفارقته : فتجعل كل طائفة ما أصلته من أصول دينها الذي ابتدعته

هو الإمام الذي يجب اتباعه ، وتجعل ما خالف ذلك من نصوص التاب والسنة من المجملات المتشابهات الت لا يجوز

اتباعها ، بل يتعين حملها عل ما وافق أصلهم الذي ابتدعوه ، أوالإعراض عنها وترك التدبر لها " .

"درء تعارض العقل والنقل" (77-1/73) .

رابعاً :

معن كتاب وسنة رسوله : ساغ استخدام اللفظ الحادث ، للدلالة عل ورددنا محل النزاع إل ، إذا وقع الاستفصال عن المعن

ثابت ، عند من يحتاج إل ذلك .

قال شيخ الإسلام :

" اذا أثبت الرجل معن حقا ، ونف معن باطلا ، واحتاج إل التعبير عن ذلك بعبارة لأجل إفهام المخاطب ، لأنها من لغة

المخاطب ونحو ذلك : لم ين ذلك منهيا عنه ؛ لأن ذلك يون من باب ترجمة أسمائه وآياته بلغة أخرى ، ليفهم أهل تلك اللغة

معان كلامه وأسمائه ، وهذا جائز ، بل مستحب أحيانا ، بل واجب أحيانا . وإن لم ين ذلك مشروعا عل الإطلاق ؛ كمخاطبة

أهل هذه الاصطلاحات الخاصة ف أسماء اله وصفاته وأصول الدين باصطلاحهم الخاص ، إذا كانت المعان الت تبين لهم

. القرآن والسنة ، ... وهذه الترجمة تجوز لإفهام المخاطب ، بلا نزاع بين العلماء " . انته معان ه

بيان تلبيس الجهمية (2/389) .

خامسا :

من هذا الباب لفظ " الحد " المذكور ف السؤال ؛ فمن أراد بإثبات الحد ، أنه سبحانه وتعال بائن عن خلقه بحد فاصل ، بين

ء من خلقه ولا يتّحد به : فهذا معنء من المخلوقات بذاته جل جلاله ، كما أنه لا يحل بشالخالق والمخلوق ، فلا يحل ش

صحيح ، يخْبر به عن اله تعال ، وإن لم ين صفة ثبوتية ، تضاف إليه سبحانه .

قال شيخ الإسلام :

" ولما كان الجهمية يقولون ما مضمونه : إن الخالق لا يتميز عن الخلق ، فيجحدون صفاته الت يتميز بها ، ويجحدون قدره ،
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فبين ابن المبارك أنّ الرب سبحانه وتعال عل عرشه مباين لخلقه ، منفصل عنه ، وذكر الحدّ لأن الجهمية كانوا يقولون : ليس

له حدٌّ ، وما لا حدّ له لا يباين المخلوقاتِ ، ولا يون فوق العالم ، لأن ذلك مستلزم للحدِّ ، فلما سألوا أمير المؤمنين عبد اله

بن المبارك : بماذا نعرفه ؟ قال : بأنه فوق سماواته ، عل عرشه ، بائن من خلقه ، فذكروا لازم ذلك الذي تنفيه الجهمية ،

وبنفيهم له ينفون ملزومه الذي هو وجوده فوق العرشِ ، ومباينته للمخلوقات ، فقالوا له : بحدٍّ ؟ قال : بحدّ ." .

انته باختصار. بيان تلبيس الجهمية (1/443 ) .

وقال شيخ الإسلام أيضا :

" هذا اللفظ لم نثبت به صفة زائدة عل ما ف التاب والسنة ؛ بل بينّا به ما عطله المبطلون من وجود الرب تعال ومباينته

لخلقه وثبوت حقيقته " .

"بيان تلبيس الجهمية" (1/445)

الجهمية والحلولية وأشباههم من أهل البدعة ، وبياناً لمعن ومن هنا نتبين أن إطلاق جمع من السلف لهذا اللفظ كان ردا عل

شرع صحيح ف نفس الأمر ، وإن كان الشرع لم يعبر عنه بهذا اللفظ .

سادساً :

إثبات الحد له تعال ، والإخبار به عنه : لا يعن أن الخلق يحيطون به علماً ، سبحانه ، أو أنهم يعلمون منته ذلك الحد ، قال

تعال : ( يعلَم ما بين ايدِيهِم وما خَلْفَهم ولا يحيطُونَ بِه علْماً ) طه/110 ، وقال : ( ولا يحيطُونَ بِشَء من علْمه ا بِما شَاء )

البقرة/255 .

قال الإمام عثمان بن سعيد الدارم رحمه اله :

ل علم ذلك إلن يؤمن بالحد ، وينفسه ، ول له حد لا يعلمه أحد غيره ، ولا يجوز لأحد أن يتوهم لحده غاية ف ه تعالوال "

اله .

ولمانه أيضا حد ، وهو عل عرشه فوق سماواته .

. فهذان حدان اثنان " . انته

"نقض الدارم عل بشر المريس" (223-224) ، وينظر : "مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (7/193) .

واله تعال أعلم .


